
مستخلص

ى ايا عل ن اههم القض بحت م ة اص قضية تقييم النظم البرمجي
ة ادر المتاح ة المص دعائي، ومحدودي د ال الساحة  نظرا لزيادة الجه
من قبل الموردين ، واهتمام الموسسات الحكومية والخاصة بتحويل
النظم اليدوية الى نظم آلية. وفههى السههودان نجههد أن معيههار المنتههج
ادية اكل إقتص ى مش ا أدى ال تخدم مم ار المس و المعي ص  ه الرخ
وفنية بالموسسة بسبب الختيار الخاطي للمنتجات البرمجية. يهدف
هذا البحث الى تصميم نموذج للتقييههم   يسههاعد علههى تقييههم المنتههج
البرمجي، بكشف ايجابياته وسلبياته قبل التعاقد عليه، وفقا لمعههايير
الجههودة الشههاملة . ضههمن هههذا البحههث تههم تصههميم نمههوذج للتقييههم،
ة التقييهم بإستخدام  معايير تم وضهعها كهأدوات مسهاعدة فهى عملي
ممثلة في المعايير العامة للنظههم البرمجيههة ، المعههايير القتصههادية ،
معههايير أمههن النظههام ، معههايير الجههههزة المسههتخدمة، معههايير نظههم
التشغيل ، ومعههايير الههبروتكولت الدوليههة. كههذلك تههم إختبههارالنموذج
المقترح  بتطبيقه على نظام التسجيل اللكتروني الخاص بجامعة ام
درمان السلمية. وقد اثبتههت النتائههج أن النمههوذج قههادر علههى تحديههد
مدى كفاءة وجهودة المنتج ،وأنههه يمكههن تطههبيقه علههى أى منتههج آخههر
.للتأكد من مدى جهودته وكفاءته لتحقيق الهداف المنشودة


